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الحمد لله وحده،

  محكمــة التعقيــب

*عـ29337.2003ـدد القضيـة

تاريخــه : 8/3/2004

أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــي:

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العـ29337ـدد والمقدم من الاستاذ محمد هادي بتاريخ 23 أوت 2003.

في حــق : منيرة الزريبي القاطنة ب195 شارع الحبيب بورقيبة خير الدين تونس.

ضـــد : عائدة بنت الشاذلي بن عبد السلام أرملة المرحوم علي بن أحمد بوعزيز الكائن مقرها ب125 شارع الحبيب بورقيبة خير الدين تونس نائبها الاستاذ عمر الحاج خليفة.

طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها تحت العـ48941ـدد بتاريخ 28/2/2003 والقاضي ببطلان عريضة الاستدعاء للجلسة وتخطئة المستأنفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 29 أوت 2003.

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:

مـن حيــث الشكــل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

مــن حيــث الأصــل :

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضدها لدى ناحية قرطاج عارضة بواسطة محاميها أنها ارتبطت مع المطلوبة بعقد وكالة حرة سوغت لها بمقتضاه جميع الاصل التجاري التابع لها والمستغل بالمحل الكائن ب125 شارع الحبيب بورقيبة بخير الدين لمدة سنة قابلة للتجديد بدايتها 10/9/1998 مقابل أدائها لمعين شهري قدره 260 دينار تتولى تسديده كل بداية الشهر عملا بالفصلين الأول والثاني من العقد المبرم بين الطرفين في 7/9/1998 وقد تعهدت المستوغة من جهة أخرى صلب الفقرة 2 من الفصل الثاني من العقد المذكور بالترفيع في معين الكراء السنوي بنسبة 5./. في صورة تجديد العقد بين الطرفين كما تعهدت بأن تتحمل جميع المصاريف الناتجة عن استغلالها للاصل التجاري بما في ذلك الأداءات الموظفة عليه إ لا أنها عمدت بداية من شهر أكتوبر 1998 إلى خصم مبلغ 13 دينار من معين الكراء المتفق عليه بدعوى أن ذلك المبلغ يمثل نصيب المدعية من الأداءات الموظفة على الاصل التجاري وتمادت في خصم المبلغ المذكور على امتداد عشرة اشهر ولم تتوقف عند هذا الحد بل عمدت ايضا إلى مماطلتها وعدم موافاتها بمعينات الكراء الحالة عليها في ابانها كما تخلفت عن أداء معين كراء شهر أوت 1999 وقد تجدد عقد التسويغ ضمنيا بين الطرفين بداية من 1/9/1999 غير أن المطلوبة لم تمكنها من الزيادة المتفق عليها رغم التنبيه عليها بواسطة عدل التنفيذ عادل سعيدان حسب رقيمه عـ127ـدد مضيفة أنها اتصلت بمصالح القباضة المالية فتبين لها أن المطلوبة لم تنول خلاص المبالغ التي خصمتها بعنوان أداء واحتفظت بها لخاصة نفسها وعليه فهي تطلب الحكم بالزامها بأداء اصل الدين باقي معينات الكراء والزيادة القانونية مع الفائض وحمل المصاريف القانونية عليها.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عـ4373ـدد بتاريخ 22/11/2002 القاضي بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية المبالغ التالية:

1/ألف دينار بعنوان الفارق في معينات الكراء عن المدة المتراوحة من 10/2/1999 إلى 9/9/2001.

2/ثلاثمائة وتسعة عشر دينارا بعنوان زيادة اتفاقية في معينات الكراء عن المدة المتراوحة من 10/2/1999 إلى 9/9/2001.

3/ألف وخمسمائة دينار بعنوان معينات كراء غير خالصة عن الفترة المتراوحة من 10/9/2001 إلى 10/2/2002.

4/مائة وستون دينارا معلوم كراء شهر أوت 1999.

5/286،25 دينار معلوم محضر التنبيه.

6/مائة وخمسون دينار أجرة محاماة وأتعاب تقاضي وحمل المصاريف القانونية عليها.

فاستأنفته المحكوم عليها استنادا إلى مخالفته للقانون بخصوص اليمين الحاسمة.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ48946ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن بالطالع بناء على أنه لم يقع التنبيه على المستأنف ضدها بوجوب تقديم ردها بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة مثلما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 134 من م م ت الذي يهم الاجراءات الأساسية لدى الاستئناف.

فتعقبته الطاعنة بواسطة محاميها طالبة نقضه مع الاحالة للأسباب التالية:

مطعن وحيد : خرق القانون وتحريف الوقائع والتناقض في أجزاءه:

1-قولا بأن محكمة القرار لم تتثبت مليا في عريضة الاستدعاء لانه بالرجوع إليها يتضح ما يلي : أنها بلغت بتاريخ 6/2/2003 وليس بتاريخ 18/2/2003 وانها بلغت بواسطة عدل التنفيذ الامين العبيدي وليس على التبين وانها تضمنت صراحة التنبيه الوارد بالفصل 134 من م م ت إذ جاء بها حرفيا ما يلي :هذا ونبهت على المستأنف ضدها بانه يجب عليها تقديم ردودها على اسانيد الاستئناف بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة" وأنه يستخلص من ذلك ان محكمة القرار المنتقد لم تتثبت مليا في عريضة الاستدعاء للجلسة الاستئنافية مما آل إلى تحريفها للحقيقة مما يصير حكمها عرضة للنقض.

2-كما أن محكمة القرار المنتقد قد خالفت الفصل 134 من م م م ت ضرورة أنها وبوصفها محكمة استئناف وإذا ما تبين لها أن هناك خلل في الاجراءات كان عليها أن قضي برفض الاستئناف شكلا أما القضاء ببطلان عريضة الدعوى فهو من مشمولات المحكمة الابتدائية.

3-وأن القرار المنتقد قد جاء متناقضا في اجراءه ضرورة أنه في مرحلة أولى اقر بسلامة الاجراءات ثم ومن جهة ثانة قضى ببطلان عريضة الاستدعاء فهو طورا يقر بسلامة الاجراءات وطورا يتوجه خطأ نحو الحكم ببطلان عريضة الاستدعاء الامر الذي يوجب نقضه.

وردت المعقب ضدها على ذلك بواسطة محاميها أنها تفوض للمحكمة القول فيما تدعيه المعقبة بصحة الاستدعاء المذكور.

وطلبت القضاء برفض المطلب.

المحكمـــــــة

عــن المطعــن الوحيــد :

حيث خلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد فقد تبين بالرجوع إلى عريضة الاستدعاء المقدمة إليها أنها حازت جميع مقوماتها القانونية وتضمنت بالخصوص التنبيه على المستأنف ضدها بوجوب تقديم ردودها على مستندات الاستئناف بواسطة محام في أجل اقصاه يوم الجلسة.

وحيث أن محكمة القرار المنتقد عندما اعتبرت رغم ذلك تلك العريضة باطلة لعدم احترامها لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 134 من م م م ت فانها تكون قد حرفت الحقيقة وأساءت تطبيق الفصل 134 المذكور الامر الذي يوجب نقض حكمها.

وحيث وإضافة إلى ما ذكر فقد تبين بالاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه جاء متناقضا في أجزاءه إذ أقر بطالعه بسلامة الاجراءات ثم قضى في النهاية ببطلان عريضة الاستدعاء الامر الذي يصيره عرضة للنقض من هذه الناحية أيضا.

ولهــذه الأســـباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لاحكام محاكم النواحي التابعة لها لاعادة النظر فيها بهيئة أخرى واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن إليها.

و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 8 مارس 2004 عن الدائرة المدنية 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتب الجلسة السيدة منيرة المانعي.

                                 وحـــرر في تاريخــــه/
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